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وزارة العمـل و الضمـان الاجتماعي

	مداخلة السيد الطيب لوح، وزير العمل و الضمان الاجتماعي

بمناسبة عقد الجمعية العامة للمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسة الصغيرة و المتوسطة. 28 جانفي 2006


جانفي 2006

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية،

السيد وزير التشغيل و التضامن الوطني، 

السيد رئيس المجلس الاستشاري لترقية م.ص.م،

السيدات و السادة اعضاء المجلس،

حضرات السيدات و السادة ،

أود في مستهل كلمتي هذه أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أخي وزميلي وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعة التقليدية على دعوته الكريمة لنا لحضور افتتاح أشغال هذه الجمعية العامة السنوية للمجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد فضاء للتشاور و المناقشة وتبادل الآراء ومنبرا لتقديم الاقتراحات التي تساهم في ترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الجزائرية و تطورها لتؤدي الدور المنتظر منها ضمن الفضاء الاقتصادي الوطني  من خلال خلق الثروات و توفير مناصب الشغل بما يحقق القفزة التنموية النوعية التي تعود بالنفع والفائدة على الوطن و المواطن.

حضرات السيدات و السادة،

لقد أثبتت التجربة الدولية في الحقبتين الأخيرتين أن المؤسسة الصغيرة و المتوسطة أصبحت المحرك الأساسي للاقتصاد في معظم دول العالم وأن دورها و مكانها مرشح لأن يتنامى أكثر في المستقبل لاسيما في ركاب العولمة.

من التجارب التي تبرز دور المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في عملية التنمية نجد مثلا تجربة بلدان جنوب شرق آسيا التي تحقق اليوم أرقاما قياسية في مجال النمو الاقتصادي، وأن ذلك يساهم لاشك في تراجع مستويات البطالة بشكل ملفت للنظر.

إن جهود الحكومة اتجهت في السنوات الأخيرة إلى التركيز على توفير الترسانة القانونية والدعم المادي و توفير الشروط التي تساعد على الحفاظ أولا على النسيج الصناعي القاعدي المشكل أساسا من شبكة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، ثم توفير الظروف المواتية للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما تتسم به من مرونة في التشكيل و التطور والتسيير والتأقلم مع مستجدات الواقع الاقتصادي الوطني و الدولي.

وإن الجهود تبذل يوما بعد يوم من أجل توفير مناخ ومحيط مساعدين على تشجيع الاستثمار و جلبه بما في ذلك تحسين العلاقة بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والبنوك وذلك بالإصلاح الجاري حاليا على المنظومة المالية.

إن المؤسسة الصغيرة و المتوسطة التي أصبحت خيارا استراتيجيا لا جدال في نجاعته و في قدرته على تحقيق الأهداف التنموية، تفرض نفسها بقوة عندما نأتي إلى التوجهات الكبرى التي أسداها فخامة رئيس الجمهورية في مجال التنمية الوطنية والتي تضع في مقدمة الاهتمامات تنمية مناطق الجنوب و الهضاب العليا التي تعتبر فضاء شبه شاغر لا ينتظر سوى المبادرات في مجال الاستثمار، لذلك فإننا نجد في مختلف البرامج الاقتصادية و الصناعية التي تسنها الدولة تدابير وتحفيزات خاصة لفائدة الذين يبادرون بالاستثمار في هذه المناطق من الوطن.

فقد أكد فخامة رئيس الجمهورية على ضرورة ترقية المؤسسة الصغيرة و المتوسطة حيث جاء في كلمته بمناسبة افتتاحه يوم 14 يناير 2004  للجلسات الوطنية حول المؤسسة الصغيرة والمتوسطة" قوله:

"وبهدف تشجيع الاستثمار من أجل إنشاء المؤسسات أو عصرنة وتوسيع المؤسسات القائمة كلفت الحكومة باتخاذ الإجراءات الملائمة والمطابقة لقواعد اقتصاد السوق والتي تكون نتيجتها الارتقاء بالمؤسسة إلى مستوى المحرك الدافع لتنمية اقتصادنا....

إن الدولة تدرك تمام الإدراك أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة هي الفاعل الحاسم في المشهد الجديد مشهد التنويع الاقتصادي وامتصاص البطالة لهذا فأنا في مقام يسوغ لي أن أؤكد لكم أن الدولة مستعدة تمام الاستعداد لبحث وتنفيذ كافة التدابير التي من شأنها أن تشجع تطوير هذه المؤسسة. لقد تم توسيع نطاق الفرص توسيعا معتبرا وتم تحسين المحيط تحسينا ملموسا بينما تتوفر الموارد البشرية كما وكيفا. فالوقت مناسب إذن لكي تستعمل المبادرة والعبقرية هذا التطابق للتوجه الحثيث بلا رجعة ببلادنا نحو النمو والرقي".
وعملا بهذه التوجيهات اتخذت عدة إجراءات من قبل الحكومة كإنشاء صندوق لضمان القروض الموجهة للاستثمار لفائدة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة و إنشاء صندوق رأسمال ٍ مخاطر لفائدة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إجراءات في شكل تخفيضات في نسب الفائدة وكل ذلك للمساهمة في دفع مسار نمو المؤسسة الصغيرة و المتوسطة وتوسيع نطاق انتشارها على المستوى الوطني.

فبالنسبة للإجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار و خلق أو الحفاظ على النشاط و التشغيل نصت قوانين المالية على سلسلة من الإجراءات تتراوح بين الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع بعض الضرائب و الرسوم (كالضريبة على فوائد الشركاتIBS  ) أو التخفيض بنسب تتراوح بين 25% و 50% في بعض الضرائب الأخرى (كالضريبة على الدخل الإجمالي (IRG بالنسبة للاستثمارات التي تقام في الجنوب أو في الهضاب العليا.

أما بالنسبة للمستثمرين الشباب فقد أدرجت بشأنهم أحكام تشجيعية في قوانين المالية تنص على عدة امتيازات و تحفيزات للنهوض بالمؤسسة المصغرة سواء في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) أو جهاز 35-50 سنة الذي يسيره الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC) وتتراوح هذه الإجراءات بين الإعفاءات الكلية و الجزئية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لبعض الضرائب (كالضريبة على الدخل الإجمالي      IRG و التسبيق الجزافي VF والرسم الإضافي على الإنتاج TAP و الرسم الضريبي على العقار ، و قد تمتد مدة الاستفادة إلى 6 سنوات في حال إقامة استثمارات في المناطق الجنوبية و الهضاب العليا.

و في مجال التأطير القانوني للعلاقات المهنية و يجري العمل على إدخال المزيد من المرونة في علاقة العمل و تدعيم آليات الحوار و التشاور على مستوى المؤسسة. 
فطبقا لقرارات الثلاثية المنعقدة بتاريخ 3 و 4 مارس 2005 تم يوم 10 ماي 2005 تنصيب فوج عمل ثلاثي التشكيل أوكلت إليه مهمة إعادة النظر في النصوص القانونية ذات الصلة بعالم الشغل وعددها 12 نصا قانونيا وسيكون ذلك ضمن مصنف واحد يكون بمثابة المرجع القانوني الوطني في مجال قانون العمل.

و سيتم أثناء هذه العملية مراجعة بعض الأحكام لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد حيث أظهرت التجربة والمعاينة أن بعض النصوص المنظمة لعالم الشغل أصبحت لا تتماشى مع السياق الاقتصادي و الاجتماعي الجديد.

لذلك فإن العمل المزمع إنجازه، وبالإضافة إلى كونه سيحقق الانسجام والملائمة بين القواعد والأحكام فإنه سيتكفل كذلك بالنقائص التي لوحظت منذ بداية تطبيق قانون العمل سنة 1990 إلى اليوم، وهي النقائص التي تم إحصاؤها من قبل مصالح مفتشية العمل باعتبارها الهيئة المؤهلة قانونا لمراقبة تطبيق تشريع العمل في الميدان إلى جانب النقائص التي أحصتها منظمات أرباب العمل والمتعاملون الاقتصاديون وممثلو العمال بصفة عامة.

و من ثمة فإن طبيعة علاقة العمل سيتم تكييفها بمناسبة إعداد القانون المقبل توخيا لملاءمتها مع المحيط الاقتصادي و الاجتماعي الجديد الذي يتطلب المرونة الكافية بالنسبة للجوء إلى عقود العمل المحددة المدة و توفير المناخ المناسب الذي يشجع على الاستثمار و جلب المستثمرين.

هذا ليس معناه أن طابع الهشاشة هو الذي سيميز التشغيل بالضرورة بل إن الهدف المتوخى من ذلك كله هو توفير المرونة اللازمة في تسيير علاقة العمل تماشيا مع الديناميكية الاقتصادية الجديدة و مقتضيات تحرير سوق الشغل أين يقتصر دور الدولة فيها على الضبط و الرقابة من أجل التوازن بين حقوق العمال و مصلحة المؤسسة الاقتصادية و أثرها على إحداث الثروة و مناصب الشغل، إلى جانب إدخال القواعد التي تضمن المنافسة الشريفة في عالم الاقتصاد، ومحاربة العمل الموازي والغش والتهرب الجبائي وشبه الجبائي من أجل جعل المنافسة الشريفة قاعدة أساسية في العملية الاقتصادية أو التجارية.
كما سنحرص في إطار المراجعة الجارية على إدراج أحكام صريحة تمنع العمل غير الشرعي بجميع أشكاله، آخذين بعين الاعتبار الأوضاع الملاحظة خلال السنوات الماضية، لاسيما وأن هذا العمل غير الشرعي كان مجالا لعدة تجاوزات بالنسبة لحقوق العمال واحترام الالتزامات تجاه مؤسسات الدولة (الضمان الاجتماعي والضرائب).

كما سيتم تعزيز التشريع المتعلق باحترام مبدأ السن القانوني للعمل و تشديد العقوبات و تدعيم وسائل و آليات الرقابة في مجال تشغيل الأطفال.

هذا و إن القانون الجديد سيكون مثبتا للمبادئ التي كرسها الدستور وسيكون متوافقا في أحكامه مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية للعمل التي صادقت عليها الجزائر.

ولا نختم استعراض سلسلة الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتحفيز على التشغيل دون الإشارة إلى العمل الجاري حاليا على مستوى الحكومة حول إمكانية منح امتيازات تشجيعية متعددة ومتنوعة بتخفيض نسبة الأعباء الاجتماعية لصالح المستخدم الذي يبادر بخلق مناصب شغل جديدة، ومن شأن مثل هذه التدابير أن تساهم في توسيع حجم المؤسسات القائمة بالإضافة إلى تشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وامتصاص البطالة.

حضرات السيدات و السادة،

إن مجلسكم هذا الذي يعقد جمعيته السنوية اليوم هو هيكل استشاري مكلف بترقية الحوار و التشاور بين المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والجمعيات المهنية من جهة و السلطات العمومية من جهة أخرى، و أن لقاءاته الدورية هي فرصة لطرح الانشغالات وتبادل الآراء حول الحلول المقترحة لإزالة كل ما من شأنه أن يعرقل مسيرة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة نحو التقدم و التطور، فلا تترددوا في طرح هذه الانشغالات و أن الحلول ستأتي بالتعاون والتشاور وباعتماد الحوار كأسلوب استراتيجي من قبل جميع الأطراف لتذليل العقبات و حل المشاكل التي قد تعترض مسعى نمو المؤسسة الصغيرة و المتوسطة، و إن الحكومة تولي كل الاهتمام لهذه الانشغالات و هي تعمل حثيثا بالتعاون مع كافة الأطراف على معالجتها.

وفي هذا الإطار، لا بد أن أشير إلى بعض المعطيات المستقاة من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و التي تبين كذلك أن للحكومة مآخذ لاسيما على المقاولين الصغار في مجال عدم التصريح وهي ظاهرة تؤثر سلبا على موارد الدولة و على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي ، حيث أن التحقيقات التي تجريها مصالح مفتشية العمل تبين أن ظاهرة عدم التصريح بالعمال هي ظاهرة أكثر انتشارا في وسط المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وتشير نتائج آخر تحقيق أن عددا من ورشات البناء الصغيرة والمقاولات والوحدات الخدماتية و النشاطات التجارية المختلفة تشغل يد عاملة بدون  أي تصريح، و قد قدرت نسبة العمال غير المنتسبين بـ 31,52%  من إجمالي العمال الذين تم إحصاؤهم في 8.063 مكان عمل شملتهم عمليات المراقبة في سنة 2005 ؛ و الملاحظ كذلك بالنسبة لهذه الظاهرة أنها قليلة الحدوث أو تكاد تكون منعدمة في المؤسسات ذات الحجم الكبير، بحيث لا تتجـاوز نسبتها 2,04 %.

من جهة أخرى وحسب نفس المعطيات ، نلاحظ أن متوسط الأجر المصرح به في القطاع الخاص هو أضعف أجر مصرح به لدى الضمان الاجتماعي بالمقارنة مع القطاع الاقتصادي العمومي وقطاع الإدارة.

كما تشير معطيات الضمان الاجتماعي (وبالتحديد بطاقية المنتسبين) أن العدد الإجمالي للمستخدمين المنتسبين للضمان الاجتماعي دون احتساب قطاع الإدارة بلغ 168.060 مستخدما من بينهم 9016 ينتمون للقطاع العمومي ويشغلون تعدادا إجماليا من العمال يقدر بـ1.045.581 عاملا، في حين أن 159.044 مستخدما ينتمون للقطاع الخاص (من بينهم 148.407 مستخدما يشغل الواحد منهم أقل من 10 عمالا) يصرحون بـ 817.774 عاملا .

وفي هذا الصدد فإن مقاولات البناء التي تمثل حوالي 32% من مجموع المستخدمين الخواص لا تشغل سوى 27% من مجموع العمال المصرح بهم، مع الملاحظة انطلاقا من هذه الأرقام أن متوسط الحجم لهذه المقاولات لا يتجاوز 4 عمالا !؟ 
هذه هي بعض الملاحظات و الانشغالات التي أردت أن أطرحها للبيان أن الحكومة تواجه هي كذلك صعوبات في ضبط معالم المحيط الخاص بالمؤسسة الصغيرة و المتوسطة و هي تنتظر مقابل ما تبذله من أجل ترقية و تطور هذه المؤسسة التي لها دور فعال في النهوض بالاقتصاد ، قلت فإن الحكومة تنتظر استجابة لانشغالاتها من قبل هذه المؤسسة.
أتمنى لكم التوفيق في أشغالكم ، و أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته. 
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